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موعد إحالة الملف على النيابة العامة في حالة عدم حضورها. 4

يلاحــظ أن 71 بالمائــة مــن أفــراد العينــة أكدوا أن الملــف يحال علــى النيابة العامة فــور فتحه وأداء الرســوم القضائية 
عليــه، وهــو مــا يفــوت علــى النيابــة العامــة فــي حالة عــدم حضورها لجلســة البحــث الاطــلاع على نتائــج الاســتماع الى 
أبــوي الطفلــة والخاطــب والطفلــة، ومعرفــة نتائــج البحــت الاجتماعــي والخبــرة. فــي المقابــل أكــد 29 بالمائــة علــى أن 
الملف يحال داخل أجل 3 أيام الســابقة لانعقاد الجلســة، خاصة بالمحاكم التي تبرمج فيها جلســات تزويج الأطفال 

بشــكل أســبوعي أو مرتين في الأســبوع.

هل يتم تقديم المشورة قبل تسجيل الطلب؟. 5

مــن خــلال المقابــلات التــي تمــت مــع عــدد مــن المهنييــن داخــل منظومــة العدالــة، أكــدوا أن الأرقــام الرســمية التــي 
تنشــر حــول طلبــات تزويــج الطفــلات لا تشــمل جميع الحــالات التي تــرد علــى المحاكــم، والتي يتــم غالبا اســتقبالها في 
اطــار عمــل خلايــا التكفل بالنســاء والأطفــال بالمحاكــم، أو من خلال الاســتقبالات التي تتم بشــكل غير رســمي بهدف 

الحصــول علــى المشــورة القانونيــة -فــي غيــاب اطــار قانونــي ينظمها-.
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وفــي هــذا الاطــار يلاحــظ أن قضــاة النيابــة العامــة والمســاعدون الاجتماعيــون وخلايــا التكفــل بالنســاء والفتيات هم 
مــن بيــن أكثــر الجهــات التــي تقــدم المشــورة القانونيــة، والتــي يكــون الهدف منهــا تفادي تســجيل طلبــات لــلاذن بزواج 
قاصــر مــؤدى عنهــا، يكون مآلها الرفــض، نظرا للظــروف الاجتماعية لعدد من الفئات الهشــة التي تقــدم طلبات تزويج 
القاصــرات، كمــا أكــد غالبية المســتجوبين أنهم يقومــون بدور «الوســاطة» لإقناع أوليــاء أمور الفتيــات بتأخير تقديم 

طلبــات تزويجهــن الــى حيــن بلوغهن ســن 17 أو 18 ســنة، أو الــى حين اتمامهن دراســتهن.

ويلاحــظ أن هــذا المعطــى لا يدخــل ضمــن الجهــاز الاحصائــي خاصــة وأنــه لا يتــم تحريــر أي محاضــر اســتماع بشــأن 
طلبــات الحصــول علــى المشــورة القانونيــة.

نوعية المشورة القبلية التي تسبق تسجيل طلبات تزويج الأطفال. 6

يلاحــظ أن غالبيــة الراغبيــن فــي الحصــول على مشــورة قانونيــة قبل تســجيل الطلبات يستفســرون حول الســن الأدنى 
الظــروف  تأثيــر  الطلبــات لمعرفــة مــدى  العينــة، بينمــا، تنصــب بقيــة  أفــراد  أكــده 58 بالمائــة مــن  المحــدد، وهــو مــا 
الاجتماعيــة للطفلــة كحالــة اليتــم أو الانقطــاع عــن الدراســة أو الفقــر والهشاشــة، أو الظــروف الاجتماعيــة للخاطــب 
كفــارق الســن والمهنــة والســوابق العدلية والاختصاص المحلــي في مآل الطلب الــذي يفترض تقديمه بالاســتجابة أو 

الرفــض.

والملاحــظ أن هــذه المشــورة القانونيــة غيــر مؤسســة قانونــا بشــكل واضــح مــا عــدا الخدمــات التــي تقدمهــا خلايــا 
أو  فــي قضايــا الأســرة،  العامــة باعتبارهــا طرفــا رئيســيا  للنيابــة  الموكولــة  أو الأدوار  العنــف،  بالنســاء ضحايــا  التكفــل 
الأدوار التــي يقــوم بهــا المســؤولون القضائيــون مــن اســتقبالات يوميــة للمرتفقيــن، رغــم الإشــكاليات التــي قــد يثيرهــا 
موضــوع منــح المشــورة القانونيــة من طــرف القضاة فــي غياب اطــار قانونــي واضح ينظمهــا، على مســتوى أخلاقيات 

المهنــة.
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ثالثا: الاجراءات المعتمدة في البت في طلبات تزويج الأطفال

البحث الاجتماعي. 1

كيفية اجراء البحت الاجتماعيأ. 

أجــاب 76 بالمائــة مــن أفــراد العينــة بكــون البحــت الاجتماعــي يتــم داخــل المحكمــة، بينمــا صــرح 23 بالمائــة فقــط 
بإمكانيــة اجــراء البحــت الاجتماعــي خــارج المحكمــة، ولعــل الســبب فــي قلــة حــالات انتقــال المســاعدة أو المســاعد 
الاجتماعــي الــى خارج المحكمة يكمن أساســا في المــوارد المالية واللوجســتيك المخصص للمســاعدة الاجتماعية، 
وضعــف التفــرغ، وهــو مــا يصعــب إمكانيــة القيــام بأبحــاث ميدانيــة للتأكــد مــن ظــروف الطفــل ومــن ظــروف الخاطــب 
ومــدى وجــود مصلحــة للطفــل، فضلا عــن عامل آخر يتمثــل في ارتفاع عــدد الطلبــات المقدمة أمــام المحاكم والبت 
فيهــا داخــل نفــس اليــوم، بشــكل يتعــذر معــه منطقيــا قيــام المســاعد الاجتماعــي بالبحــت الاجتماعــي خــارج جــدران 

المحكمــة.
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أكــد حوالــي 30 بالمائــة مــن أفراد العينــة من المســاعدين الاجتماعيين أنهم يحضرون لجلســة الاســتماع الى الطفل 
القانونــي  الجلســات لانعــدام الأســاس  أنهــم لا يحضــرون هــذه  بالمائــة منهــم  أكــد 70  بينمــا  للقضــاء،  كمســاعدين 
لحضورهــم، ولعــدم التفــرغ، ولكــون دورهــم يبــدأ عنــد تكليفهــم مــن طــرف قضــاة الأســرة بإنجــاز بحــت اجتماعــي، 

وغالبــا مــا يتــم ذلــك باســتماعهم مــن جديــد للطفلــة للوقــوف علــى ظروفهــا الاجتماعيــة.

الجهة التي يتم تكليفها بإنجاز البحت الاجتماعيب. 

بحســب نتائــج العينــة تبيــن أن 52 بالمائــة مــن الأبحــاث الاجتماعيــة ينجزهــا القضــاة بأنفســهم، وأن 35 بالمائــة من 
هــذه الأبحــاث تســند الى المســاعدة الاجتماعية، كمــا تبين أنه في حالات أخــرى لا تتجاوز 11 بالمائة يتم الاســتعانة 

بأبحــاث تجريهــا جهــات أخرى من بينها الشــرطة أو الــدرك أو الســلطات الإدارية.

الخبرة الطبية. 2

كيفية اجراء الخبرة الطبيةأ. 

يلاحــظ أن 76 بالمائــة مــن أفراد العينة أكــدوا أنه يتم الاكتفاء بالادلاء بشــهادة طبية تفيد بأن الطفــل (ة) قادر على 
الــزواج، بينمــا أفاد 24 بالمائة من أفراد العينة على اشــتراطهم الحصــول على تقرير مفصل.
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نوعية الخبرة المأمور بهاب. 

يلاحــظ أن 82 بالمائــة مــن الخبــرة المأمــور بهــا يتم اجراؤها مــن طرف الطــب العام، بينما يتــم اجــراء 17 بالمائة من 
هــذه الخبرات مــن طرف طبيــب متخصص.

مدى الزامية الخبرة الطبيةج. 

يلاحــظ أن 52 بالمائــة مــن أفــراد العينــة أكــدوا أن الخبــرة الطبيــة ملزمــة لهــم، بينمــا أكــد حوالــي 48 بالمائــة أن هــذه 
الخبــرة ليســت علــى ســبيل الالزام.

حدود الزامية الخبرة الطبيةد. 
في حالة الخبرة الإيجابية (القاصر مؤهل (ة) للزواج)
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في حالة الخبرة السلبية (القاصر غير مؤهل (ة) للزواج)

هل يتم اللجوء الى خبرة مضادة؟ه. 

بخصــوص إمكانيــة اللجــوء الــى خبــرة مضــادة أفــاد كل أفــراد العينــة عــدم وجــود فائدة مــن الخبــرة المضــادة طالما 
أن تزويــج الأطفــال يبقى اســتثناء، وبالنظــر أيضا لما ترتبه الخبــرات المضادة من تكاليف إضافية قــد لا يتمكن أولياء 

أمــور الفتيات مــن أدائها.
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رابعا: البت في الطلب

أجل البت في الطلب. 1

يلاحــظ أن 58 بالمائــة مــن أفــراد العينــة أجابوا بــأن البت في الطلبــات يتم في يوم واحــد، و29 بالمائة منهــم قالوا بأن 
البــت فــي طلبــات تزويــج الأطفــال قــد يتــم داخــل أســبوع، بينمــا لــم تتجــاوز الطلبــات التــي يســتغرق البــت فيهــا أكثــر من 

أســبوع 11 بالمائة.

هل يتم استئناف رفض الطلب؟. 2

أكــد 82 بالمائــة مــن حــالات رفــض طلبــات تزويــج الأطفــال لا يتــم اســتئنافها، فــي المقابــل لا تتجــاوز عــدد الطلبــات 
بالمائــة.  17 المســتأنفة 
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هل يتم اشعار القاضي في المحكمة الابتدائية . 3
بمآل الطعن في قرار الرفض؟

أكد كل القضاة الذين تم سبر آرائهم أنهم لا يشعرون بمآل الطعون الصادرة في قراراتهم.

هل يتتبع قضاة المحاكم الابتدائية مآل الطعون . 4
أمام محكمة الاستئناف أو النقض؟

أكــد 88 بالمائــة مــن القضــاة أنهــم لا يتتبعــون مــآل الطعــون المتعلقــة بأحكامهــم، بينمــا أكــد حوالــي 12 بالمائــة منهم 
فقــط أنهــم قــد يتتبعــون مآل هذه الطعــون، حينما تعــرض عليهم في ملفات أخــرى خاصة مع اســتحضار عنصر عدم 

التفرغ.



��������� �������� ������ ��������

25

هل يتم تقديم طلب جديد ؟. 5

أكــد 47 بالمائــة مــن أفــراد العينــة أن أوليــاء أمــور الأطفــال يلجــأون الــى تقديم طلبــات جديدة أمــام نفــس المحكمة، 
عــوض اللجــوء الــى الطعــن في مقــررات الرفــض أمــام محكمة الاســتئناف.

ومــن الأســباب التــي تمت الإشــارة اليهــا في المقابــلات والتي تدفــع أولياء أمــور الطفــلات القاصرات الى تقــدم طلبات 
جديــدة امــام نفــس المحكمــة صعوبة التنقــل خارج نطــاق المحكمــة الابتدائية والعراقيــل المادية التــي تحول دون 

ولــوج بعض المتقاضيــن الى محاكم الاســتئناف.

هل يتم الاستجابة الى الطلب عند تقديمه الى نفس . 6
المحكمة والمؤشرات المعتمدة عليها؟

أكــد 70 بالمائــة مــن أفــراد العينــة أنــه تتــم الاســتجابة لطلبــات تزويــج الأطفــال حينمــا يتــم تقديمهــا مــن جديــد أمــام 
نفــس المحكمــة بعــد مــرور مــدة معينــة، وخــلال المقابــلات أوضــح بعــض القضــاة الذيــن تــم الاســتماع اليهــم أن 
الاســتجابة الــى نفــس الطلبــات التــي ســبق رفضهــا لا يتعارض مع ضــرورة احتــرام مبدأ ســبقية البت لأن ذلــك قد يعود 
فــي كثيــر مــن الأحيــان الــى تغيــر الأســباب التــي تأسســت عليهــا مقــررات الرفــض كتقــدم ســن الفتــاة، أو الادلاء بوثائــق 

جديــدة تبــرز الإمكانيــات الماديــة للخطيــب، فضــلا عــن الحــاح الأســر وادلائهــم بأســباب جديــدة.
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ما هي المدة ما بين رفض الطلب الأول وتقديم طلب جديد؟. 7

يلاحــظ أن 11 بالمائــة مــن الطلبــات الجديدة فقط تقدم بعد أكثر من ســنة، وأن 47 بالمائة تقدم بعد مرور 06 أشــهر 
علــى تقديــم الطلــب الأول، وأن 41 بالمائــة تقــدم داخــل شــهر من تقديــم الطلــب الأول المرفوض، مما يؤكــد الإصرار 

والتأكيــد علــى هذه الطلبــات من طرف أوليــاء الأمور.

ما هي المبررات المعتمد عليها في الاستجابة لطلب سبق رفضه؟. 8

تــم ســبر آرائهــم أن تغيــر ظــروف الطفــل أو الطفلــة، أو مــرور فتــرة زمنيــة  الذيــن  العينــة  أفــراد  أكــد47 بالمائــة مــن 
معقولــة بيــن الطلــب الأول والطلــب الجديــد 35 بالمائة قد يكون ســببا للاســتجابة لطلب ســبق رفضه مــن طرف نفس 
المحكمــة، فــي حيــن أكــد 17 بالمائة أن تغير ظــروف الخاطب قد يكون مبــررا تعتمده المحكمة كتعليــل لمنح الاذن 

لتزويــج طفلــة ســبق رفــض تزويجها.
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هل تثير النيابة العامة سبقية البت في طلبات تزويج الأطفال؟. 9

أجــاب 88 بالمائــة مــن أفــراد العينة التي تم ســبر آرائها بعــدم اثارتهم للدفع بســبقية البت، لانعدام الأســاس القانوني 
ولطبيعــة قضايــا تزويــج الطفــلات التــي تنبنــي علــى وقائــع متجــددة، فــي المقابــل أفــاد 12 بالمائــة مــن أفــراد العينــة 
بإثارتهــم لســبقية البــت تفعيــلا لــدور النيابــة العامــة فــي حمايــة الطــرف القاصــر، ولتفــادي صــدور مقــررات قضائيــة 

متعارضــة عــن نفــس المحكمــة.

هل تثير النيابة العامة الدفع بالاختصاص المحلي؟. 10

أجــاب 82 بالمائــة مــن أفــراد العينة بعــدم اثارتهم للدفع بعــدم الاختصاص المحلي لغياب أســاس قانونــي، بينما أفاد 
18 بالمائــة بإثارتهــم لهــذا الدفــع، لمواجهة حــالات التحايل ولتفعيل البحــت الاجتماعي الذي يقوم بــه القضاة خاصة 

بعــد صــدور دورية رئيــس النيابة العامة بخصــوص زواج القاصر.
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خامسا: الإجراءات المواكبة

هل يتم عقد اجتماعات دورية لتوحيد مناهج العمل داخل المحكمة؟. 1

المحكمــة  داخــل  العمــل  مناهــج  لتوحيــد  دوري  بشــكل  الاجتماعــات  بعقــد  العينــة  أفــراد  مــن  بالمائــة   70 أجــاب 
ومناقشــة عــدد مــن المواضيع ومن بينهــا ظاهرة تزويج الأطفــال والاشــكالات القانونية والواقعية التــي تطرحها، في 

المقابــل عبــر حوالــي 29 بالمائــة علــى عــدم عقــد مثــل هــذه الاجتماعــات.

هل يتم توزيع مخرجات الاجتماعات على القضاة المعنيين؟. 2

أكــد 70 بالمائــة مــن أفراد العينة التي تم ســبر آرائها عــدم توزيع مخرجــات الاجتماعات المذكورة، فــي المقابل أكد 
29 بالمائــة عن أنهم يتوصلون بشــكل دوري بمخرجــات هذه الاجتماعات.
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الجزء الثاني

المعطيات المتعلقة بالأحكام القضائية

أولا: عرض عينة الأحكام القضائية

اعتمدت الدراسة على عينة من الأحكام القضائية تضم 150 حكما وقرارا، موزعة وفق التفصيل الآتي:

محكمة النقضمحاكم الاستئنافالمحاكم الابتدائيةالمحاكم
1202307العدد
%4.66 %15.33 %80 النسبة

ثانيا: المبررات المعتمدة من طرف القضاء في تحديد شرط 
المصلحة في تزويج الطفلات

وقفــت الدراســة علــى وجــود تفاوت فــي اعمال الســلطة التقديرية للقضــاة بخصوص المبــررات المعتمــدة في تعليل 
طلبــات تزويــج الأطفــال، ويمكن اجمــال المبــررات المعتمدة أمام المحاكم في 10 أســباب أساســية.
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تزويج الطفلة مراعاة للتقاليد والأعراف. 1

فــي كثيــر مــن طلبــات تزويــج الطفــلات يســتند فيهــا أصحــاب هــذه الطلبــات علــى الأعــراف والتقاليــد بالمنطقــة والتــي 
تقتضــي تزويــج الفتيــات فــي ســن مبكــر تحصينــا لهــم، أو خوفــا من فقــدان فرصــة الــزواج، ونجد فــي بعــض المقررات 
لإصــدار  الأولــى  الزمنيــة  الفتــرة  خــلال  خاصــة  الأذون  هــذه  لإصــدار  والتقاليــد  الأعــراف  علــى  الاعتمــاد  القضائيــة 
مدونــة الأســرة، وكذلــك بالمناطــق التــي تعــرف انتشــارا للــزواج المبكــر، حيــث يتــم تعليــل صــدور الاذن بعبــارات مــن 

قبيــل «وحيــث ان العــرف فــي مثــل هــذه المناطــق يعــزز زواج البنــت بمجــرد بلوغهــا مثــل هــذا الســن».

تزويج الطفلة التي تعاني من اليتم أو غياب الأب. 2

بعــض الطلبــات المقدمــة الــى أقســام قضــاء الأســرة تســتند علــى الظــروف الاجتماعيــة للطفلة التــي ترغب اســرتها في 
تزويجهــا، كالحالــة التــي تعانــي فيهــا من اليتــم، أو وفاة أحــد الوالدين، وغالبــا ما تســتجيب المحاكم لهــذه الطلبات متى 
كان ســن الطفلــة قريبــا مــن ســن الرشــد القانونــي، وتوفــرت باقــي الشــروط الأخــرى، فــي المقابــل يلاحــظ أن القضــاء 
لــلأم بشــكل  التــي يغيــب فيهــا الأب دون أن تنتقــل النيابــة القانونيــة  يرفــض منــح الاذن بتزويــج الطفلــة فــي الحالــة 

قانونــي.

تزويج الطفلة بسبب القرابة. 3

تســتند بعــض الطلبــات المقدمــة الــى المحاكــم علــى وجــود مصلحــة للطفلــة أو الطفــل بتزويجهمــا مــن أحــد الأقــارب، 
وغالبــا مــا يتــم الاســتجابة الــى هــذه الطلبــات مــن خــلال اعتمــاد حيثيــات مــن قبيــل: «وحيــث ان الخاطــب ابــن عمهــا، 

وكثيــر المخالطــة بهــم، وأن المخطوبــة قــادرة علــى الــزواج والأمومــة، وأن الخاطــب كــفء لهــا..».

تزويج الطفلة لأسباب اقتصادية لضمان مستوى عيش أفضل. 4

أحيانــا يفســر العمــل القضائــي شــرط مصلحــة الطفلــة مــن ناحيــة ماديــة ويعتبــر أن تزويــج الطفلــة مــن شــأنه ضمــان 
عيــش أفضــل لهــا، خاصــة حينمــا تكــون منحــدرة مــن أوســاط هشــة وفقيــرة، ويكــون الخاطــب ميســور الحــال، إذ جــاء 
فــي احــد المقــررات القضائيــة: » وحيــث أن مصلحــة القاصــرة أعــلاه فــي الــزواج تبقــى قائمــة بالنظــر إلــى المعطيــات 

الســالفة الذكــر خاصــة وأن الــزوج لــه دخــل محتــرم مــن شــأنه أن يوفــر لهــا حاجياتهــا الخاصــة وحاجيــات الأبنــاء».1

تزويج الطفلة بسبب عدم التمدرس أو التسرب المدرسي. 5

يلاحــظ مــن خــلال عــدة نمــاذج لمقــررات قضائيــة وجــود توجــه عــام يرمــي الــى رفــض طلبــات تزويــج الطفــلات اذا 
كانــوا يتابعــن دراســتهن، وقــد أدى هــذا التوجه ببعــض أولياء أمور الفتيــات الى ارغامهــن على الانقطاع عن الدراســة، 
وأصبحــت شــهادة الانقطــاع عــن الدراســة وثيقــة مــن بيــن الوثائــق التــي يدلى بهــا في ملــف طلب تزويــج القاصــر، وهو 
مــا يبــدو مــن خــلال عــدة مقــررات قضائيــة اعتمــدت علــى منــح الاذن بالتزويــج علــى كــون الطفلــة لا تتابــع دراســتها، 

1  مقرر صادر عن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بقسم قضاء الأسرة ببني ملال في الملف عدد 06/86 بتاريخ 2006/4/28.
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فــي المقابــل توجــد مقــررات قضائية تعتمــد لمنح الاذن بتزويــج الطفلة على مبرر عدم تمدرســها وفي هذا الســياق 
جــاء فــي مقــرر قضائــي: »…وحيــث إن عــدم تعلم البنــت لا يعد مبــررا للحرمان مــن الزواج قبــل اكتمــال الأهلية وفق 

مــا ذهــب إليــه المقــرر المطعــون فيــه لأن نجــاح الــزواج أو فشــله لا يرتبطــان بالضــرورة بأميــة أو تعليم…»2

تزويج الطفلة لبلوغها «سن الزواج» الواقعي وليس القانوني. 6

يعتبــر معيــار الســن من المعاييــر التي يعتمدها القضاء في دراســة طلبــات تزويج الطفلات، ورغم أن مدونة الأســرة 
لــم تحــدد ســنا أدنــى للــزواج، إلا أن الممارســة القضائيــة فــي غالبيــة أقســام قضــاء الأســرة اهتــدت الــى تحديــد الســن 

الأدنــى للــزواج مــا بيــن 16 و17 ســنة، مــع إمكانيــة النــزول الى ســن 15 ســنة في حــالات نادرة.

تزويج الطفلة لكونها أصبحت ناضجة وتتحمل أعباء الزواج. 7

يلاحــظ أن عــددا مــن الطلبــات يســتند فيهــا الآبــاء علــى مبــرر نضــج الفتــاة، ويلاحــظ أن هــذا المبــرر يختلــف عــن مبــرر 
الســن، كأن يكــون ســن الطفلــة أقــل مــن 16 ســنة، ويدعــي أوليــاء أمورهــا بأنهــا ناضجــة بشــكل أكبــر مــن الســن المدون 
فــي ســجلات الحالــة المدنيــة، ويســتند أصحــاب هــذا المبــرر فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى تصــورات ثقافيــة تجعــل مــن 

معيــار النضــج معيــارا متميــزا عــن معيار الســن.

تزويج الطفلة خوفا عليها من الوقوع في علاقة . 8
جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج

يلاحــظ أن عــددا مــن الطلبــات المقدمــة الــى المحاكــم للحصول علــى اذن بتزويــج الطفــلات تعتمد على مبــررات من 
قبيــل الخــوف عليهــن مــن العنــت أو الوقــوع فــي المعصيــة أو الفســاد، ويلاحــظ أن عــددا مــن المقــررات القضائيــة التي 
تســتجيب للطلــب تعتمــد علــى نفــس هــذا المبــرر، حيث يتــم تبرير شــرط المصلحة فــي الخوف مــن دخــول الطفلة في 
علاقــة جنســية خــارج إطار مؤسســة الــزواج، وتعتمد لذلك عدة مبــررات من قبيــل «الاتقاء مما يخشــى معه العنت 
أو مــا تتطلبــه المحافظــة علــى العفــة والشــرف والحمايــة والإحصــان مــن الوقوع في الفســاد»، فــي المقابــل يلاحظ أن 
محاكــم أخــرى لا تعتبــر هــذا الســبب مبــررا كافيا للاســتجابة الــى الطلب، حتــى وان أدلــى ولي أمــر الطفلة بلفيــف عدلي 
يشــهد شــهوده بــأن ابنته يخــاف عليها من الوقوع في الفســاد، وهكــذا قضت محكمة الاســتئناف بطنجــة بتأييد مقرر 
قاضــي الأســرة المكلــف بالــزواج برفــض منــح الاذن الــذي بــرر فيــه والــي القاصــرة رغبتــه فــي تزويــج ابنتــه خوفــا مــن 
العنــت، واعتبــرت أن «البنــت لا زالــت فــي ســن مبكــرة 14 ســنة، ومصلحتهــا تقتضــي عــدم الــزج بها فــي مشــاكل الحياة 

الزوجيــة حتــى يكتمــل نضجهــا، والإســراع فــي تزويجها قد يــؤدي الى مــالا يحمــد عقباه».3

تزويج «الطفلة» المغتصبة من مغتصبها. 9

وقفــت الدراســة علــى نماذج من طلبات تزويج الطفــلات التي يكن ضحايا اغتصاب أو تغرير أو علاقة جنســية خارج 
اطــار مؤسســة الــزواج أو حمــل غيــر مرغــوب فيه، والملاحــظ أن غالبيــة هــذه الطلبات تكــون مغلفة بدواعــي أخرى-
غيــر حقيقيــة- كرغبة أســرة الطفلة فــي احصانها، ولا يتم الإشــارة في المقــال الافتتاحي لكون الطفلــة ضحية اعتداء 

قرار صادر عن محكمة الاستئناف �راكش، رقم 452 بتاريخ 2005/06/10 في الملف رقم 05/8/998 منشور في مجلة الملف، العدد الحادي عشر، أكتوبر   2
2007، ص 250 وما بعدها.

قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 7/05/401 في الملف رقم 7/05/164 بتاريخ 2005/06/09، غ.م.  3
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جنســي، وغالبــا مــا يتــم الكشــف عــن هــذا المعطــى عنــد جلســة البحــت الاجتماعــي، حيــث تصــرح بــه الطفلــة طواعيــة 
عنــد الاســتماع اليهــا على انفــراد، أو يصرح بذلــك أحد والديهــا، للضغط «معنويا» علــى المحكمة لمنــح الاذن بتزويج 
الطفلــة، وفــي أحيــان أخرى يتم الكشــف عن ذلك حينما يأمر القاضي باســتدعاء الخاطب للتعرف عليه، وتضطر أســرة 
الطفلــة للبــوح بكون الخاطب يتواجد بالســجن، وفي أحوال أخرى يتم الكشــف عن هذا المعطــى نتيجة الخبرة الطبية 

التــي تفيد بــأن الطفلة تعرضــت لاغتصــاب، أو أنها حامل.

ويلاحــظ وجــود تفــاوت فــي اعمــال الســلطة التقديريــة بيــن أقســام قضــاء الأســرة، وأحيانــا بيــن محاكــم أول درجــة 
ومحاكــم الاســتئناف، بخصــوص تقدير ظــرف الاغتصاب، وما اذا كان مبــررا لقبول الطلب أو رفضه، وفي هذا الســياق 
نجــد مقــررا صــادرا عن قســم قضاء الأســرة بمراكش قضــى برفض طلــب تزويج طفلة بعلــة أنها «غيــر متوفرة على 
النضــج الكافــي والوعــي الــلازم لمعرفــة الحقــوق والواجبــات التــي يرتبهــا عقــد الــزواج» وأن زواجهــا الــذي يهــدف الــى 
«إضفــاء الشــرعية علــى جريمــة الاغتصــاب هــو زواج محكــوم عليــه بالفشــل فــي أية لحظــة»، ويشــكل ضررا لهــا، لكن 
محكمــة الاســتئناف قضــت بالغــاء هــذا المقــرر ومنــح الإذن بتزويــج الطفلــة وعللــت قرارهــا، بــأن وضعيــة القاصــر 
كبنــت لا أب لهــا: «وعلــى فــرض وجــود ضــرر فــي زواجهــا المبكــر، فإنــه فــي بقائهــا بــدون زواج وهــي على مــا عليه من 
وضعيــة (اغتصــاب وافتضــاض بكارة)…ضــرر، وانه متــى تزاحم ضرران فــان الأولى الأخذ بالأخف منهما، ولا شــك أن 

الإذن بالــزواج هــو الأخــف مــن الحرمــان منه»4.

أنــه: » لا ينفــع المتهــم بهتــك عــرض القاصــر نتــج عنــه  النقــض ســبق وأن اعتبــرت  الــى أن محكمــة  تجــدر الإشــارة 
ثبــوت  الزوجــات وبمــا يفيــد  افتضــاض بكارتهــا إدلاؤه بمــا يفيــد اســتصداره حكمــا يقضــي لفائدتــه بإمكانيــة تعــدد 
العلاقــة الزوجيــة بينــه وبيــن الضحيــة، لأن هــذه الأخيــرة كانــت بتاريــخ افتضــاض بكارتها قاصــره وقصورهــا يحميها 
وبالتالــي يكــون رضاهــا منعدمــا، هو ما يســتوجب نقــض القرار المطعــون فيه الذي اعتبــر أن هتك عرضهــا وافتضاض 

بكارتهــا قــد تــم برضاهــا وصــرح تبعــا لذلــك ببــراءة المتهــم 5.

وجــاء فــي قرار آخــر: «حيث ان القرار المطعــون فيه المؤيد للحكــم الابتدائي القاضي بإدانة المطلــوب والحكم عليه 
بعقوبــة حبســية، لمــا جعلتهــا موقوفــة التنفيــذ بعلــة زواج المحكــوم عليــه بالضحيــة ورعيــا للجانــب الاجتماعــي فــي 
العلاقــة ولظروفــه الاجتماعيــة والشــخصية، دون التحقــق مــن ســوابقه القضائية بعدم ســبقية الحكم عليــه من أجل 

جنايــة أو جنحــة، يكــون قــد خــرق مقتضيــات المــادة 55 من القانــون الجنائــي وعرض حكمــه للنقــض والابطال»6.

تزويج الطفلات بشكل قانوني حماية لهن من مخاطر الزواج غير القانوني. 10

قــد لا يظهــر هذا الســبب ضمــن تعليلات المقررات التي تم الوقــوف عليها، لكنه يعتبر عاملا ضمنيــا أكدته المقابلات 
التــي تمــت مــع أطــراف الاستشــارة فــي اعــداد هــذه الدراســة والتــي كشــفت علــى أن نســبة كبيــرة مــن قضــاة الأســرة 
المكلفيــن بالــزواج، يفضلــون الاســتجابة الــى طلبــات تزويــج الطفــلات، حمايــة لهن مــن مخاطــر تزويجهن بشــكل غير 
قانونــي عــن طريــق مــا يســمى زواج الفاتحة، وهــو زواج لا يضمــن لهن أي حقــوق، خاصة بعــد انتهاء الأجــل المحدد 

لســماع دعــوى الزوجية.

قرار محكمة الاستئناف �راكش رقم 452، صادر بتاريخ 2005/04/10، في الملف رقم 5/8/998، منشور �جلة الملف العدد ،11 أكتوبر 2007، ص250 إلى   4
.253

5  - قرار المجلس الأعلى عدد 12/501 ملف جنحي عدد 2006/16422 منشور �جلة الملف عدد 20 فبراير 2013 ص 20 وما بعدها.
6  - قرار محكمة النقض عدد 785، صادر بتاريخ 03 يوليوز 2013، في الملف عدد 4815/6/2013 منشور في نشرة قرارات محكمة النقض بالغرفة الجنائية، 

السلسلة 13، الجزء 14، سنة 2014، ص 17-16.
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ثالثا: تزويج الطفلات من خلال مسطرة دعوى ثبوت الزوجية

المادة 16 من مدونة الأسرة والسبب القاهر لتوثيق الزواج. 1

تنص المادة 16 من مدونة الأسرة على ما يلي: «تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
إذا حالــت أســباب قاهــرة دون توثيــق العقــد فــي وقتــه، تعتمــد المحكمــة فــي ســماع دعــوى الزوجيــة ســائر وســائل 

الإثبــات وكــذا الخبــرة.
تأخــذ المحكمــة بعيــن الاعتبار وهي تنظــر في دعوى الزوجية وجــود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقــة الزوجية، وما 

إذا رفعت الدعــوى في حياة الزوجين.
يعمل بســماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمســة عشــر ســنة7، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون 

حيز التنفيذ».

احصائيات رئاسة النيابة العامة حول تزويج . 2
الطفلات من خلال دعوى ثبوت الزوجية

بحســب دراســة تشــخيصية لرئاســة النيابــة العامــة، صــدر حوالــي 13843 حكمــا يتعلــق بثبــوت الزوجيــة أحــد طرفيهــا 
قاصــر، ويشــمل هــذا الرقــم فقــط 18 قســما مــن أقســام قضــاء الأســرة، ولا يغطــي ســوى فتــرة خمــس ســنوات مــا بيــن 
2015 و2019، ويلاحــظ أن 94 بالمائــة مــن هــذه الدعــاوى رفعــت الــى القضــاء بعــد بلــوغ الطــرف القاصــر ســن الرشــد 
القانونــي، فــي حيــن لــم تتجــاوز الدعــاوى المتعلقــة بثبــوت الزوجيــة المرفوعــة قبــل بلــوغ الطرف القاصر لســن الرشــد 

القانونــي 825 حالــة، أي مــا لا يتجــاوز 6 بالمائــة8.

الرقابــة  مــن  للتهــرب  الزوجيــة  ثبــوت  لمســطرة  الأشــخاص  بعــض  اســتغلال  كيفيــة  عــن  الاحصائيــات  هــذه  تكشــف 
الطفــلات. تزويــج  علــى  المفروضــة  القضائيــة 

موقف محاكم الموضوع من التحايل على مسطرة . 3
زواج القاصر من خلال دعوى ثبوت الزوجية

يلاحــظ أن عــددا مــن الأحــكام الصــادرة عــن بعــض أقســام قضــاء الأســرة قضــت فــي وقــت ســابق بعــدم قبــول طلبــات 
ثبــوت الزوجيــة، فــي حالة ثبوت تحايل أطرافها على مســاطر التعــدد أو زواج القاصرات، كما عملــت في أحوال أخرى 
علــى تطبيــق مقتضيــات المــواد المتعلقــة بتزويــج الطفــلات أو بالتعــدد أثنــاء النظــر فــي دعــاوى ثبــوت الزوجيــة ترتبــط 
بهاتيــن المســطرتين، وفــي هــذا الســياق اعتبــر قســم قضــاء الأســرة بأزيــلال أن عــدم ســلوك مســطرة الاذن بالــزواج 
بقاصر لم تبلغ 18 ســنة لا يعد ظرفا قاهرا يحول دون توثيق الزواج طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأســرة، 
وعلــل حكمــه بمــا يلــي: «… حيث طالــب المدعي باســتصدار حكم يقضي فــي مواجهة المدعــى عليها بثبــوت الزوجية 

بينهما؛
وحيث إن المانع الذي حال دون إبرام عقد الزواج في حينه هو كون الزوجة قاصر؛

7  - عدلت هذه المادة لأول مرة �قتضى الظه� الشريف رقم 1.10.103 الصادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010) بتنفيذ القانون رقم 08.09 المعدلة 
�وجبه المادة 16 من القانون رقم 70.03 �ثابة مدونة الأسرة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5859 الصادرة بتاريخ 13 شعبان 1431 ( 26 يوليو 2010). 

ك¦ عدلت للمرة الثانية �قتضى قانون رقم 15-102 صدر بالجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ 25 يناير 2016.

8  دراسة تشخيصية لرئاسة النيابة العامة واليونسيف حول زواج القاصر، نوفمبر 2021، ص 91 وما بعدها.
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وحيث إن السبب المذكور لا يعتبر من قبيل السبب الاستثنائي المانع من إبرام عقد الزواج في إبانه؛
وحيث كان بإمكان الطرفين سلوك مسطرة تزويج القاصر؛

وحيث والحالة هذه يبقى الطلب غير مبرر ويتعين عدم الاستجابة له»9.

ويلاحــظ أن هــذا التوجــه أكدتــه عدد من أقســام قضاء الأســرة، كما تــم تأييده اســتئنافيا من خلال عــدة قرارات من 
بينهــا قــرار صــادر عــن محكمــة الاســتئناف بالحســيمة، تتلخــص وقائعــه فــي أن شــخصا متزوجــا تقــدم بطلــب للتعــدد 
إلا أن المحكمــة رفضــت الاذن لــه، فعمــد الــى الــزواج بالفاتحــة من طفلة، ثــم تقدم بطلب أمــام المحكمــة الابتدائية 
البحــت  أثبــت  بعدمــا  الابتدائــي،  القــرار  الاســتئناف  محكمــة  وأيــدت  الحكــم،  فاســتأنف  فرفضتــه،  الزوجيــة،  لثبــوت 
الاجتماعــي المجــرى فــي النازلــة بــأن «المســتأنف أقــام حفــل زفــاف بالمســتأنفة الثانيــة، وهــي لــم تبلــغ ســن 18 ســنة، 
ولــم يســلك مســطرة الاذن بــزواج القاصر، وأن ادعاءه أنه حاول ســلوك مســطرة الزواج العادية إلا أنــه رد من طرف 
المحكمــة مــردود عليــه، ذلــك لكون المــادة 16 من المدونة تشــترط وجــود ظرف قاهر لســماع دعــوى الزوجية، وأن 
عــدم ســلوكه مســطرة الاذن بــزواج قاصــرة لا يعــد ظرفــا قاهــرا يحــول دون توثيــق الــزواج، ويتنافــى مــع مقتضيــات 

المــادة 20 مــن مدونــة الأســرة التــي تشــترط الحصــول علــى اذن بــزواج قاصــرة»10.

موقف محكمة النقض من التحايل على مسطرة زواج . 4
القاصر من خلال دعوى ثبوت الزوجية

علــى  الحصــول  لعــدم  الــزواج  عقــد  توثيــق  «تعــذر  أن  فيهــا  اعتبــرت  النقــض  محكمــة  عــن  قــرارات  صــدرت  بعدمــا 
طــرف  مــن  الزوجيــة  دعــوى  ســماع  تجيــز  التــي  القاهــرة  الأســباب  مــن  ســببا  يشــكل  لا  القاصــر  بــزواج  القاضــي  اذن 
المحكمــة».11 يلاحــظ أن المحكمــة تراجعــت عــن هــذا التوجــه، وهو مــا يبدو من خــلال عدة قــرارات صــادرة عنها:

«يعتبر صغر سن الزوجة من الأسباب القاهرة التي تحول دون توثيق أو كتابة عقد الزواج».12 
بأنــه   أكــد  الــذي  المســتأنف  والــد  الاثنــي عشــر وكذلــك  الشــهود  بحــث بحضــور  بإجــراء  أمــرت  المحكمــة  «ان 

هــو الــذي خطــب المســتأنف عليهــا لابنــه وأخذهــا الــى البيــت وبقيــت هنــاك مــدة ســنة، وأن ابنــه كان فــي بعــض 
اللحظــات يتواجــد فــي بيــت الزوجية لأنه يتواجــد بالخارج وأنه لــم يكتب عقد الــزواج لصغر البنــت وأنه أعطى 
لبيــت  زفــت  وأنهــا  متزوجــان  الطرفيــن  أن  أكــدوا  جميعهــم  الشــهود  باقــي  وأن  الصــداق،  علــى  زيــادة  ضمانــة 
الزوجيــة ومكثــت هنــاك حوالــي ســنة، ومــن ثــم لمــا اســتخلصت المحكمــة مــن كل ذلــك وجــود علاقــة زوجيــة 

تكــون قــد بنــت قضاءهــا علــى أســاس».13
«الــزواج المنعقــد دون ســن الرشــد برضى الزوجيــن وموافقة الولــي، ودون اذن القاضي يخضــع لقواعد الفقه  

الإســلامي، ويترتــب عليــه أثــره مــن تاريــخ انعقاده، وليــس من تاريــخ بلوغ الزوجين ســن الرشــد، فهــذا الزواج 
صحيح شــرعا، وان اختل فيه شــرط بلوغ ســن الرشــد المنصوص عليه قانونا، لأن هذا الشــرط أصبح متجاوزا 

بعدمــا تم البنــاء بالزوجة».14

9  حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 2006/11/30 في ملف عدد 06/581، غ� منشور.
10  قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2007/01/09، في الملف الشرعي عدد 06/637 منشور �جلة قضاء الأسرة، عدد مزدوج 4-5، سنة 

2009، ص 225 وما بعدها.

11  قرار عدد 91 بتاريخ 16 فبراير 2010 في الملف عدد 2008/1/2/487.
12  قرار صادر بتاريخ 2008/03/12 في الملف عدد 2007/12/454.

13  قرار عدد 3 صادر بتاريخ 7 يناير 2009 في الملف عدد 2008/1/2/367.
14  قرار عدد 49 بتاريخ 2007/01/17، ملف شرعي رقم 2006/1/2/286.
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«ان المحكمــة لمــا ثبــت لهــا مــن محضــر الضابطــة القضائيــة الــذي صــرح فيــه الطاعــن بــأن المشــتكية زوجتــه،  
وأنــه باتفــاق مــع عائلتهــا تــم الاعــداد لحفــل الزفــاف ولــم يوثــق عقــد الــزواج، لكــون زوجتــه قاصــرة، وهــو مــا 
أكــده الشــاهدان اللــذان اســتمعت اليهمــا المحكمــة، وتعــززه الصــور الفوتوغرافيــة الملتقطــة بمناســبة حفــل 
الزفــاف، التــي لــم تكــن محــل أي طعن من طــرف الطاعن، واســتخلصت مــن ذلك وجــود الرضا بالــزواج المتمثل 
فــي الايجــاب والقبــول بيــن الطرفين، وقــدرت في اطار ســلطتها الســبب المانع من توثيــق الزواج فــي وقته أمام 
اثبــات الــزواج، وقضــت بتأييــد الحكــم القاضــي بثبــوت الزوجيــة بيــن المطلوبــة والطاعــن، فإنهــا عدلــت قرارهــا 

ولــم تخرق حــق الدفــاع».15
«الأســباب القاهــرة التــي حالــت دون توثيــق العقــد فــي وقتــه كــون المطلوبة فــي النقــض تزوجت وهــي قاصرة  

دون ســن الــزواج وازداد لهمــا ولــدان، ومن ثم عللــت محكمة الموضــوع حكمها بأن الزواج قــد تم على وجه 
صحيــح ومســتجمع لكافــة أركانــه وشــروط صحتــه ولا ينقصــه الا الاشــهاد عليــه لــدى عدليــن تكون قــد أقامت 

قضاءهــا على أســاس ولــم تخــرق القانون».16

الرشــد  الزوجــة وعــدم بلوغهــا ســن  النقــض اعتبــرت أن صغــر ســن  القــرارات أن محكمــة  يلاحــظ مــن خــلال هــذه 
القانونــي هــو بمثابــة ظرف قاهر مقبول لســماع دعوى الزوجية، وذلــك حماية منها للعلاقات الناتجــة عن زواج غير 
موثــق خاصــة فــي حالــة إنجــاب الأبناء ومحاولــة تهــرب الأزواج من هــذه العلاقة مــن خلال انــكار وجود الــزواج، إلا 
أن هــذا التوجــه ســاهم فــي المقابــل فــي تشــجيع التحايــل علــى المقتضيــات المتعلقــة بتزويــج الطفــلات وكــذا التعدد، 
بــل والجمــع بيــن المســطرتين معــا مــن خــلال اقدام بعــض الأشــخاص المتزوجيــن بالــزواج مــرة ثانية بطفــلات دون 
التقيــد بالمســاطر القانونيــة. وهــو مــا يؤكــد أن حــذف المقتضيــات المتعلقــة بتزويــج الطفــلات لــن يكــون لــه أي أثر في 

الواقــع العملــي ان ثــم الإبقــاء علــى مســطرة ثبــوت الزوجيــة، وتمديــد أجل ســماع هــذه الدعــاوى17.

15  قرار عدد 458 صادر بتاريخ 02 يوليوز 2019 في الملف الشرعي عدد 2017/1/2/1200.
16  قرار صادر بتاريخ 2007/11/21 الملف عدد 2007/1/07/336.

17  رغم انتهاء الأجل القانو¡ لس�ع دعوى الزوجية المحدد في 15 سنة من صدور المدونة وعدم تدخل المشرع لتمديد هذه الفترة الانتقالية، اعتبرت 
محكمة النقض أنه: «على فرض انتهاء الفترة الانتقالية المحددة من طرف المشرع لس�ع دعوى ثبوت الزوجية، ودو¨ا وجود نص يحدد تاريخ س�ع 

دعوى الزوجية فإنه يرجع الى الفقه المالº طبقا لمقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة».
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الخلاصات
من خلال هذه الدراسة تبين ما يلي:

تزويــج الطفــلات تحــول مــن اســتثناء الــى قاعــدة بســبب ارتفــاع نســب الاســتجابة الــى الطلبــات المقدمــة الــى  
المحاكــم؛

مدونة الأسرة لم تحط تزويج الأطفال أو القاصرين بضمانات قوية، وهو ما يبدو في الثغرات التالية: 
عدم التنصيص على سن أدنى للزواج. 
عدم التنصيص على الزامية الجمع بين البحت الاجتماعي والخبرة الطبية. 
اغفال الطرف الراشد الراغب في الارتباط بطفلة قاصر حيث يبدو أجنبيا على مسطرة الاذن بزواج قاصر. 
عدم التنصيص على الاستماع للطفل (ة). 
عدم تحديد مفهوم المصلحة. 
عــدم الزاميــة احتــرام مقتضيــات المــواد 20 و21 مــن مدونــة الأســرة، بإمكانيــة الالتفــاف عليهــا مــن خــلال  

مســطرة ثبــوت الزوجيــة (المــادة 16)، والتــي تــم تمديــد نطاقهــا رغــم انتهــاء الأجــل القانونــي مــن خــلال قــرار 
محكمــة النقــض اعتمــادا علــى الفقــه المالكــي.

أمــام قصــور النــص القانونــي طــورت أقســام قضــاء الأســرة ممارســات فضلى فــي تطبيــق مقتضيات المــواد 20  
ومــا يليهــا مــن مدونة الأســرة مــن قبيل:

الاستماع الى الطفلة على انفراد للتأكد من عدم تعرضها لأي اكراه أو ضغط؛ 
عــدم الإشــارة فــي حالــة وجــود اكــراه فــي مقــرر رفــض الاذن الــى هــذه العلــة، لتجنيــب الطفلــة أي ضغــوط مــن  

طــرف أســرتها، والاكتفــاء بتعليــل رفــض الطلــب لكــون مصلحــة الطفلــة لا تكمــن فــي تزويجهــا فــي ســن مبكــر.
استدعاء الخطيب للاستماع اليه لتكوين قناعة المحكمة في منح الاذن أو رفضه؛ 
تكليف الخطيب بالإدلاء بوثائق إضافية من قبيل السجل العدلي أو وثيقة تثبت دخله؛ 
التأكد من تقارب السن بين الطرفين؛ 
علــى   تحايــل  أي  لتفــادي  المحكمــة  اليــه  اســتمعت  الــذي  الخطيــب  اســم  تتضمــن  اســمية  مقــررات  اصــدار 

الإجــراءات؛
الجمع بين البحت الاجتماعي والخبرة الطبية؛ 
تقديم المشورة بشكل مسبق لتقادي تسجيل طلبات يكون مآلها الرفض. 
يلاحــظ أن المبــررات التــي تعتمــد عليهــا المحاكــم تركــز بشــكل كبيــر علــى الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة  

بحيــث يبــدو وكأن الهــدف مــن تزويــج الطفلــة هــو إيجــاد حــل آنــي لمشــاكل الفقــر والهشاشــة والتســرب المدرســي.
التــي   يلاحــظ غيــاب المعطيــات المتعلقــة بالصحــة الإنجابيــة فــي معالجــة طلبــات تزويــج الأطفــال، فالأســئلة 

توجــه الــى الطفــلات غالبــا مــا تركــز علــى تاريــخ صيــام رمضــان كمؤشــر لمعرفــة تاريــخ وصــول الطفلــة الى ســن 
البلــوغ، فــي المقابــل يلاحــظ عــدم إعطــاء أي معلومــات للطفلــة حــول مخاطــر الــزواج المبكــر ومخاطــر الحمــل 

المبكــر ســواء مــن طــرف القضــاء أو المســاعدين الاجتماعييــن؛
تركز بعض الأذون القضائية على معياري السن والمظهر الخارجي للبت في الطلبات المقدمة الى المحاكم،؛ 
يلاحــظ فــي عــدة حالات الاســتغناء عــن اجــراء الخبــرة الطبيــة لتجنيب الأطــراف مصاريــف إضافيــة خاصة إذا  

كانــوا ينتمــون الى فئات هشــة.
يلاحــظ عــدم اعمــال مســطرة المســاعدة القضائيــة ســواء بالنســبة للاعفــاء مــن مصاريــف الدعــوى أو تعييــن  

محام.
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الطفــلات   لقبــول طلبــات تزويــج  المعتمــدة  المبــررات  فــي تقديــر  المحاكــم  بيــن  تفــاوت كبيــر  يلاحــظ وجــود 
خاصــة مــا يتعلــق بحالة الفتيات اللواتي تعرضن الى حمل خارج اطار مؤسســة الــزواج، أو تعرضن للاغتصاب، 
ومــا يســهم فــي طــرح هــذا الاشــكال هــو عــدم الاعتــراف القانونــي بالأطفــال المزداديــن نتيجــة اغتصــاب أو 
تغريــر بقاصــر18 واســتمرار تجريم الإيقــاف الارادي للحمــل وتضييق إمكانيــة اللجوء الى الإجهــاض الآمن في 
الحالــة التــي يشــكل فيها خطــرا على صحــة الفتاة19، وتــؤدي تعــارض المقتضيــات القانونية بين مدونة الأســرة 

والقانــون الجنائــي فــي عــدة حــالات الــى افــلات المغتصبيــن مــن العقاب.
يلاحــظ ضعــف اعمــال مقاربــة النوع الاجتماعــي في أقســام قضاء الأســرة، فغالبية القضــاة المكلفيــن بالزواج  

هم ذكور، كما أن الحضور المتزايد للقاضيات على مســتوى محاكم الموضوع وخاصة أقســام قضاء الأســرة، 
لا ينعكــس علــى مســتوى غرفة الأحوال الشــخصية والميراث فــي محكمة النقض.

يلاحــظ ضعــف الاســتدلال بالاتفاقيــات الدوليــة فــي صياغــة الأذون المتعلقــة بتزويــج القاصــرات، وقــد وقفــت  
المقابــلات التــي تــم اجراؤهــا علــى عــدم وجــود تخصــص داخــل المعهــد العالــي للقضــاء لتكويــن قضــاة أقســام 
قضــاء الأســرة (رغــم تدريــس مدونــة الأســرة) علــى خــلاف التكويــن التخصصــي الــذي يتيحــه المعهــد لفائــدة 

قضــاة المحاكــم الإداريــة والتجاريــة.
يلاحــظ وجــود خصــاص علــى مســتوى المــوارد البشــرية العاملــة فــي أقســام قضــاء الأســرة، وهــو مــا ينعكــس  

بشــكل كبيــر علــى عــدد الإجــراءات التــي يتــم إنجازهــا وعلــى أمــد البــت في هــذه الملفــات والتــي لا تتجــاوز في 
كثيــر مــن الأحيــان يومــا واحــدا.

يلاحــظ أنــه كلمــا تشــددت المحاكــم فــي الاســتجابة الــى طلبــات تزويــج الأطفــال بإضافة شــروط جديــدة أو في  
تدقيــق الإجــراءات للتأكــد مــن جديــة الطلبــات المقدمــة اليهــا، إلا وانعكــس ذلــك ســلبا علــى وضعيــة الطفــلات 
حيــث يلجــأ عدد مــن أولياء الأمور الى الاحجام عن تتبع المســطرة القضائية، والاكتفاء بإبــرام زواج الفاتحة، 
وهــو زواج لا يمنعــه القانــون، بــل يلاحــظ وجود اتجاه للتســاهل معــه حماية لمصلحــة الفتيات بعــد الانجاب، 
وفــي هــذا الصــدد يلاحــظ أن محكمــة النقــض أقــرت عــدة اجتهــادات لحمايــة الزيجــات غيــر الموثقــة والتــي 
يكــون أحــد طرفهــا قاصــر، مــن قبيــل اعتبــار المادة 16 مــن مدونة الأســرة مســتقلة تماما عــن المــواد 20 وما 
يليهــا مــن المدونــة، واعتبــار الاذن القضائــي المتعلــق بتزويــج القاصــر متجــاوزا فــي حالــة ابــرام زواج الفاتحــة 
وانجــاب الأطفــال، ثــم الســماح بإمكانية اثبــات زواج الفاتحــة رغم انتهاء الأجــل القانوني المحــدد في المادة 
16 اعتمــادا علــى أحــكام الفقــه المالكــي طبقــا لمقتضيــات المــادة 400 مــن مدونــة الأســرة، وان كان الهــدف 
مــن هــذه الاجتهــادات هــو توفيــر اعتــراف قانوني وقضائــي لاحــق بالطفــلات اللواتي تــم تزويجهن بشــكل غير 
قانونــي، بمــا يكفــل حمايــة حــق الأطفــال الناتجين عــن هذه العلاقــة في النســب وما يترتــب عنه من آثــار، فإن 
ذلــك أدى الــى تشــجيع التحايل علــى القانون، بحيث أصبحت مســطرة ثبوت الزوجية مســطرة لشــرعنة تزويج 

الطفــلات وزواج التعــدد.
اســتمرار تمييــز المشــرع بين البنوة الشــرعية والبنوة غير الشــرعية وتضييق اعمال الخبــرة الجينية بضرورة  

اثبــات «الــزواج» أو «الشــبهة» يعتبــر مــن بيــن العوامــل غيــر المباشــرة التــي تــؤدي الــى تســاهل القضــاء فــي 
الاعتــراف بتزويــج الأطفــال الــذي يتــم بشــكل غيــر قانونــي عــن طريــق زواج الفاتحــة.

18  تنص المادة 148 من مدونة الأسرة على ما يلي: «لا يترتب على البنوة غ� الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية».
19  ينص الفصل 453 من القانون الجنا£ على ما يلي: «لا عقاب على الاجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم، متى قام به علانية طبيب أو 

جراح بإذن من الزوج».
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رغــم تجريــم المشــرع للإكــراه علــى الــزواج فــي قانون محاربــة العنف ضــد النســاء إلا أن هــذا المقتضــى يبقى  
معطــلا، حيــث تؤكــد احصائيــات رئاســة النيابــة العامــة نــدرة اعمالــه علــى أرض الواقع، علمــا بأن القانــون يقيد 
تحريــك المتابعــة في قضايا الاكراه على الزواج بضرورة تقديم شــكاية، ويجعل ســحبها ســببا لســقوط الدعوى 
العموميــة حتــى وان تعلــق الامــر بضحيــة قاصــر، وهــو مــا يعرضهــا لشــتى أنــواع الضغوطــات المعنويــة لعــدم 

التبليــغ أو التراجــع فــي حالــة التبليغ.
تــزال العديــد مــن المقــررات القضائيــة تعتمــد علــى الأعــراف المحليــة لتبريــر الأذون المتعلقــة بتزويــج   مــا 

الطفــلات، وهــو مــا يفرض ضرورة اســتحضار العوامــل القانونية والعوامل السوســيوثقافية فــي مواجهة هذه 
الظاهــرة.
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توصيات
تثبيت الفصل 19 الذي يجعل سن الزواج محددا في 18 سنة وإلغاء الاستثناء الذي يبيح تزويج الأطفال؛ 
تجريــم تزويــج الأطفال بشــكل غير قانوني والوســاطة في ذلــك باعتبارها صورة من صور المشــاركة في هذه  

الجريمة؛
رفع سن الزامية التعليم الى 18 سنة؛ 
حفظ حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية لوالديه؛ 
تفعيــل دور النيابــة العامــة كطــرف رئيســي فــي تســجيل الأبنــاء المزداديــن خــارج إطــار مؤسســة الــزواج فــي  

الحالــة المدنيــة وفــي إقامــة دعــاوى النســب حمايــة لحقهــم فــي الهويــة.
إعــادة النظــر فــي الإطــار القانونــي الناظــم للاعتــداءات الجنســية ضد الأطفــال بما يكفــل تحقيــق الملاءمة مع  

المعاييــر الدوليــة وعــدم الإفلات مــن العقاب؛
الارتقاء بتجربة أقسام قضاء الأسرة الى محاكم أسرة متخصصة واحداث محاكم استئناف للأسرة؛ 
ضمان التفرغ والتخصص للعاملين في أقسام قضاء الأسرة؛ 
الصحــة   مبــادئ  وادمــاج  الدوليــة  الاتفاقيــات  علــى  أكبــر  بشــكل  بالانفتــاح  القضــاة  تكويــن  مناهــج  مراجعــة 

الانجابيــة؛
تطوير الجهاز الاحصائي المتتبع لنشاط عمل المحاكم بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي. 
مراجعــة الخريطــة القضائيــة بمــا يكفــل تقريــب القضــاء الــى المتقاضيــن ومراعــاة بعــد النــوع الاجتماعــي فــي  

تعييــن القضــاة.
مراجعــة القانــون المنظم للمســاعدة القضائية بما يكفل فعلية الولوج للقضاء للفئات الهشــة، وتوســيع نطاقه  

ليشــمل كل مراحــل الدعوى وجميع أنواع الطعون وكــذا المعونة القضائية.
والتنظيــم   والجنائيــة  المدنيــة  المســطرة  وقانونــي  الجنائــي  والقانــون  الأســرة  لمدونــة  الشــاملة  المراجعــة 

عليهــا. المصــادق  الدوليــة  الاتفاقيــات  مــع  الملاءمــة  تحقيــق  يكفــل  بمــا  الصلــة  ذات  القوانيــن  وباقــي  القضائــي 
اخراج قانون الدفع بعدم دستورية القوانين. 
توفير الرعاية المواكبة للطفلات والأطفال قصد تمكينهم من فعلية الحق في التعليم. 
تطويــر منظومة نشــر الأحــكام القضائية لكافة المحاكم بمــا يكفل تعميم المعلومــة القضائية وتحقيق الأمن  

القانوني والقضائي.
توســيع رقمنــة الإجــراءات القضائية في المجاليــن المدني والجنائي بمــا يكفل فعلية الولــوج للعدالة وتقريب  

القضاء مــن المتقاضين.




